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 2021 تموز /يوليو 

 مُـلازمٌ لكل إنسـان، وعلــى القانـون أن يحمي هذا الحق، ولا 
ٌ
" الحق فـي الحياة حق

ا". 
ً
 يجوز حرمان أحد من حياته تعسف

  من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 1/ 6المادة 
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م العدالة وحماية ـدعتعمل على مناهضة عقوبة الإعدام و ومية ـة مستقلة غير حكـمؤسسة حقوقي

 تبرةـة، وتمتلك شراكة مُعـل المنظمات الدوليـات ونظُم عمـد وآليـل وفق قواعـان، تعمـوق الإنسـحق

 المعنية.مع المنظمات 

ة حقوق الإنسان وتعزيزها، ـى مناهضة عقوبة الإعدام في مصر والعالم، و حمايـدُف المؤسسة إلـتهَ

م ة، ودعـة المعنيـود الدوليـق والعهـدة والمواثيـم المتحـي أقرتها الأمـة التـر الدوليـا للمعاييـطبق  

 المظلومين والدفاع عنهم .

مصر والشرق الأوسط وكافة دول العالم، والمطالبة بوقفها  وتعمل على مناهضة عقوبة الإعدام في

 أو الحد من إصدر أحكام الإعدام.
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ي مصر
 
 ملخص قضايا وأحكام الإعدام ف

 : مقدمة

ي  ي الحياة، فلم تتخذ الحكومة المصرية أي إجراء إيجاب 
 
ا للحق ف

ً
ا صارخ

ً
شكل تهديد

ُ
ي مصر ت

 
لا تزال عقوبة الإعدام ف

ي  نحو الحد 
 
من العقوبة، أو تقليل إصدار الأحكام، أو حتى وقف تنفيذها، أو استبدال عقوباتٍ أخرى بها. والمؤسف ف

ي 
 
 الأحكام الجماعية ف

ً
ي إصدار أحكام الإعدام، خاصة

 
اء الإسهاب ف الأمر أن مصر تعرضت لكثير من الانتقادات جرَّ

ي تصدر بعد محاكمات تفتقد 
يهالقضايا السياسية، والأحكام التى

ّ
 لضمانات العدالة، واستمر القضاء المصري بشق

اث، حتى بلغ عددها  ي التصدي للقضايا ذات الطابع السياسي منذ أكير من سبع سنوات دون اكيى
 
ي والعسكري ف

المدب 
ي  11569

 
ي قضايا سياسية، ورهن  982حكمًا، وتم تنفيذ الأحكام ف

 
ا تم إعدامهم خلال السنوات الماضية ف

ً
مواطن

ينتظرون تنفيذ الإعدام بعد أن صدرت بحقهم أحكام نهائية باتة واجبة النفاذ صادرة من قضاءغير  376الإعدام حاليًا 

 مستقل. 

ي الحكومة المصرية، فمصر قد 
َ الإعدام أحد وسائل الانتقام السياسي من معارض  ي ر

ُ
بل واعت التحالف  تم تصنيفها من قر

ا، إل جوار المملكة العربية  ا لأحكام الإعدام عالميًّ
ً
الدولي لمناهضة عقوبة الإعدام ضمن خمس دول هي الأكير تنفيذ

، والولايات المتحدة الأمريكية.   السعودية، وإيران، والصير 

م بضمانات الم ي المحافل الدولية أنها تليى 
 
علن الحكومة المصرية ف

ُ
ي الدستوت

 
ي حاكمة العادلة المنصوص عليها ف

 
ور، وف

ا، فإن تطبيق معايير وضمانات المحاكمة العادلة  القانون الدولي لحقوق الإنسان، وهو الأمر الذي لا وجود له واقعيًّ

ي القضاء المصري عكس ذلك تمامًا، خاصة عند 
 
ورة وجود سلطة قضائية نزي  هة ومستقلة، والواقع ف يلزمه بالصر 

. محاكمة   المعارضير  السياسيير 

ي )ا
 
 : دوائر الإرهاب(لقضاء الاستثنائ

ي 
 
/ كانون الأول  23ف ، بتخصيص دوائر قضائية 10412، أصدر وزير العدل المصري آنذاك القرار رقم 2013ديسمي 

/ كانون الأول  26جنائية لنظر قضايا الإرهاب، وبتاري    خ  ، قرر رئيس محكمة استئناف القاهرة تشكيل 2013ديسمي 

لة من قضاة من محاكم الجنايات، سُميت )
ً
ا لذلك القرار، وقد جاء دوائر الإرهابدوائر خاصة بالقاهرة مُشك

ً
( تنفيذ

ي هذا الصدد 
 
قرار تشكيل تلك الدوائر، بسبب تكرار تنحي المحاكم وعدد من القضاة عن نظر القضايا المُسندة إليهم ف

 ". كونها قضايا سياسية"

ا وقد صدر هذا القرار بال
ً
ي طبق

مخالفة لقرار الجمعية العمومية لقضاة محكمة الاستئناف بتوزي    ع العمل القضاب 

، كما قامت كل دائرة استئناف على مستوى الجمهورية بتخصيص 1972لسنة  46لقانون السلطة القضائية رقم 

 دائرة أو أكير لنظر قضايا الإرهاب. 

 عينه لنظر دعوى معينة؛ وهو ما يُعد مخالفة للدساتير المصريةوبناءً على ذلك، يتم اختيار محكمة بعينها أو قاضٍ ب

حاكم شخص إلا أمام قاضيه ، "2014من الدستور المصري لسنة  97المُتعاقبة وآخرها مخالفة نص المادة 
ُ
ألا ي

، وأن المحاكم الاستثنائية محظورة  ". الطبيعي

 رقم 
ً
يل الدوائر القضائية من اختصاص الجمعية جعلت اختصاص تشك 1972لسنة  46من القانون رقم  30المادة

العامة لكل محكمة وليس من اختصاص وزير العدل أو حتى رؤساء المحاكم، لذا فإن تشكيل أي دوائر قضائية أو 

ي الذي يُخالف هذه المادة من قانون السلطة القضائية يصفها بالبطلان المطلق. 
 توزي    ع العمل القضاب 

 عن صدور أحكام بالإعدام 
ً
ي مصر وتفعيل فضلً

 
، ومع استمرار حالة الطوارئ ف من القضاء العسكري ضد مدنيير 

قانون الطوارئ أصبحت تصدر أحكام نهائية باتة واجبة النفاذ من محاكم أمن الدولة العليا طوارئ دون الطعن عليها 

 أمام محكمة النقض. 

 

                                                           
 JHR بمؤسسة عدالة لحقوق الإنسانوحدة الرصد والتوثيق  1
ي المرفق 2

 JHR بمؤسسة عدالة لحقوق الإنسان "الرصد والتوثيق"عداده بواسطة وحدة ، الذي تم إالتقرير ب وفق الجدول الإحصاب 
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  ية: الدولية من أحكام الإعدام المصر موقف الهيئات 

ا لم تنجح من الناحية الشكل ية استطاعت الحكومة المصرية أن تصبغ أحكام الإعدام بالصبغة القانونية، لكنها عمليًّ

ي إقناع الهيئات الدولية والمنظمات الحقوقية لأجل قبول هذا الكم الهائل من أحكام الإعدام الذي لا مثيل له، فلم 
 
ف

ا وحقوقيًّ  سلم من النقد واللوم، والمطالبات المتكررة دوليًّ
َ
ورة وقف الإعدام ومراجعة الأحكام. ت  ا بصر 

ي 
ين الثاب  / تشر ي نوفمي 

 
ي الدورة رقم 2019وف

 
للاستعراض الدوري  34، تمت مراجعة ملف حقوق الإنسان المصري، ف

دية بصفةٍ عامة، وفيما  372، حيث عاد وفد مصر وبحوزته UPRالشامل  توصية تنتقد حالة حقوق الإنسان الميى

هت  ي مصر.  37أكير من يخص الإعدام وُجر
 
 توصية منتقدة لعقوبة الإعدام وتنفيذها ف

ي هذا الملخص نستعرض إحصاءات لبعض القض
 
 ؛ايا الصادر فيها أحكام بالإعدامف

ي القضايا ذات الطابع السياسي 
 
  )4):(5(إحصائيات أحكام الإعدام ف

ي قضايا ذات طاب "غير واجبة النفاذ" حكمًا بالإعدام1569  ●
 
ة ع سياسي صدرت ف  .2021 – 2013خلال الفيى

ي  98 ●
 
:   قضية 23شخصًا تم إعدامهم ف  كالتالي

. قضية صدرت الأحكام في 12 -  ها من القضاء العسكري ضد مدنيير 
 . قضايا صدرت الأحكام فيها من محاكم الجنايات 9 -
 . محكمة أمن الدولة طوارئقضايا صدرت الأحكام فيها من  2 -

● 676  
ً
ي ) ا مواطن

 
ي أيينتظرون تنفيذ  (قضية 15ف

 
ي بات واجب النفاذ  الإعدام ف

بعد  ،وقت بعد أن أصبح الحكم نهاب 
 . ضأمام محكمة النق عليها  طرق الطعن استنفاذ 

 أحكام إعدام صادرة من محاكم أمن الدولة العليا طوارئ: 

" 5من محاكم أمن الدولة العليا طوارئ، أحكام نهائية باتة، عدد المحكوم عليهم " أحكام فيهاثلاث قضايا صدرت  -
 أشخاص
 .(سكندريةإمدير أمن لاميا بقضية )جنايات أمن دولة عليا طوارئ المعروفة إع 2019لسنة  106رقم  القضية  -1
 أبو كبير. أمن الدولة طوارئجنايات  2018لسنة  141قضية رقم ال -2

 جنايات امٔن دولة طوارئ مدينة نصر اؤل 2021لسنة  598رقم القضية  -3

ة    )7("98بالأرقام."  2021 – 2015أحكام إعدام ذات طابع سياسي تم تنفيذها خلال الفير

  7إعدام – 2015 -

 1إعدام  – 2016 -

  15إعدام – 2017 -

 14إعدام  – 2018 -

 18  إعدام – 2019 -

 25إعدام  – 2020 -

 18 إعدام – 2021 -

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4  .  هي القضايا المتهم فيها معارضون سياسيون، أو قضايا ذات عنف سياسي
 https://www.jhrngo.net/?p=9580تقرير على حافة الإعدام.  5
 جدول تفصيلىي للقضايا . مرفق  6
 . JHR –وحدة الرصد والتوثيق بمؤسسة عدالة لحقوق الإنسان  7

https://www.jhrngo.net/?p=9580
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ي لقضايا سياسية صدر فيها أحكام بالإعدام بالمخالفة لضمانات المحاكمات العادلةجدول 
 
  : إحصائ

: أحكام إعدام تم تنفيذها  :8أولًا

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .  / JHR http://www.jhrngo.net-الإنسانمؤسسة مؤسسة عدالة لحقوق  8

ي قضية  *
 
ي ثلاثة بتاري    خ اقتحام قسم كرداسةتم تنفيذ الأحكام ف

 
ي  2021/ 4/ 26وبتاري    خ  ،2020/ 10/ 03على مرتير  حيث نفذ ف

 
تم تنفيذ الإعدام ف

 شخص .  17

ي قضية مدير أمن اسكندرية 
 
جنايات أ. د. ط.  2019لسنة  17350رقم  بإعدام ثلاثة من محكمة أمن الدواة طوارئ. صدر الحكم * ف

 أول مدينة نصر

 

http://www.jhrngo.net/
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 : 9ثانيًا: أحكام الإعدام النهائية والباتة واجبة النفاذ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .  / JHR http://www.jhrngo.net مؤسسة مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان 9

  https://2u.pw/wFwJ1 تة: * قضية رامي شحا

 

http://www.jhrngo.net/
https://2u.pw/wFwJ1
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ي القضايا السياسية: 
 
 انتهاك معايير العدالة ف

 

ي القضايا السياسية تعرضوا  للعديد من الانتهاكات المخالفة للقانون والدستور المصري، والمعاهدات  
 
المتهمون  ف

 الدولية نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: 

ي  -أ 
 فة للمادة بالمخالبالمخالفة للقانون والدستور والإعلان العالمي لحقوق الإنسان،  : القبض والاحتجاز التعسف 

 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 1/ 9للمادة رقم 

: وهو الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية الذي يتم الإخفاء القسري -ب 

ي الدولة أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإ
ذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه على يد موظف 

ه أو مكان وجوده مما يحرمه من حماية القانون، نص  اف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير رفض الاعيى

 من الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من.  1/ 1المادة 

افالتعذيب والإكراه على الا  -ج  ي تنص ( من الإعلا5) : بالمخالفة لنص المادةعير
ن العالمي لحقوق الإنسان التى

 ". يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة من الكرامةعلى: "لا 

ي الطبيعي  -د
. : عدم المحاكمة أمام القاض  ي

 حيث تمت المحاكمات أمام قضاء استثناب 

ي صدر فيها أحكام نهائية باتة واجبة التنفي
 ذ: أحدث القضايا التر

 جنايات مدينة نصر 2015 لسنة 34150 القضية رقم    

 "فض اعتصام رابعة"

 : 10ملخص القضية 

 JHR بمؤسسة عدالة لحقوق الإنسان "البحوث والدراسات القانونية"حسب وحدة 

 : جلسات المحاكمة

 جلسة.  27جلسة استمعت خلالها المحكمة ال شهود الإثبات على مدار  68تداولت جلسات المحاكمة على مدار 

 : الاتهامات

 الف 739اتهمت النيابة العامة عدد  -
 
ة من متهمًا بأنهم ف قتلوا مع سبق الإصرار  ،2013/ 8/ 14حتى  2013/ 6/ 21يى

صد  طة ) ثلاثة ضباط وأربعة جنود ( بالإضافة ال عدد  7منهم ، شخصًا 17واليى مواطنير   10أفراد من قوات الشر

آخرين ، بالاضافة ال التجمهر و قيادة عصابة هاجمت السكان وإتلاف أملاك عامة وممتلكات الغير وحيازة أسلحة 

 قتل  وأسلحةنارية وذخائر 
 
عوا ف  .آخرينبيضاء وشر

طة".   شهود الإثبات" جميع الشهود من ضباط الشر

ا، أبرزهم :  241 إلوصل عدد الشهود الواردة أسماؤهم بقائمة أدلة الثبوت 
ً
 شاهد

 وزير الداخلية الأسبق.  محمد إبراهيماللواء/  -

 مدير أمن القاهرة الأسبق. أسامة الصغير اللواء/  -

 وزير الداخلية للأمن العام.  سيد شفيق مساعد اللواء/  -

ف عبد اللهاللواء/  -  مساعد وزير الداخلية للأمن المركزي.  أشر

ا من شهود 
ً
طة.  الإثبات ينتمونوهذه دلالة على أن عدد  إل جهاز الشر

ي صالح المتهمير  لم تلتفت إليها المحكمة
 
 نماذج لشهادة شهود إثبات ف

 : شهادة رئيس مباحث قسم مدينة نصر أول

 جلسة  علاء بشندىجاء بشهادة رئيس مباحث قسم مدينة نصر أول العقيد  -
 
ين الأول  17ف "  2017أكتوبر/تشر

 ض كان من جميع أنحاء الميدان ما أدى ال استشهاد بعض الضباط "أن إطلاق النار على قوات الف

ان من جميع الاتجاهات بمعرفة  إطلاقأى أن   من الضباط !!!  3ل وفاة عدد إأدى فقط  ا متهمً  739النير

                                                           
  http://www.jhrngo.net/?p=8295تقرير فض اعتصام رابعة  10

http://www.jhrngo.net/?p=8295
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عيير   ي صالح المتهمير  وتثبت بما لا يدع مجالا للشك وقوع )  11شهادة كبير الأطباء السرر
 
حايا ضهذه الشهادة تصب كاملة ف

ي قتلهم ولم يتم ضمهم إل هذه القضية
 
 ( لم يتم التحقيق ف

عيير  الدكتور  - ي  13بجلسة  هشام عبد الحميد شهد كبير الأطباء الشر
أن إجمال حالات  2018يناير/كانون الثاب 

طة ؛ 8شخصا، منهم  627الوفاة يوم فض اعتصام رابعة العدوية وصلت ال   أفراد من قوات الشر

ي    ح عدد  - حة زينهم و عدد  377وتم تشر جثة  83جثة كانت بمسجد الإيمان، و عدد  167جثة وصلت إل مشر

 شخصا؛ 627 الإجمالي بمستشفيات وزارة الصحة ليبلغ 

 مدافن الصدقة لعدم التوصل  25تم التعرف على جميع الجثث عدا عدد  وأنه -
 
 هويتهم ، إلجثمانا تم دفنهم ف

 : الحالات  ومن

 ا بطلقات نارية. مصابً  332عدد  -

 ا بطلقات خرطوش. مصابً  31 -

 ا بطلقات مفردة. مصابً  5 -

 جثث من محيط اعتصام رابعة بها آثار كدمات وآثار تعذيب.  6كما أكد الشاهد ورود عدد   -
 

ي القضية
 
 انتهاك معايير وضمانات المحاكمات العادلة ف

 هذه القضية نذكر منها:   JHRعدالة لحقوق الإنسانهذا وقد رصدت مؤسسة  -
 
 العديد من الانتهاكات ف

: انتهاكات النيابة العامة: 
ا
 أولً
 : الاتهامشيوع ● 
 ارتكاب جريمة القتل إنما جاءت  وجهلم تحدد النيابة العامة على  -

 
مجملة  اتالاتهامالدقة واليقير  دور كل متهم ف

 . وعلى الشيوع
صد عدد  739وعددهم  عا أن المتهمير  جمياكتفت النيابة بذكر " -  ،"مواطنا 17شخصا قتلوا مع سبق الإصرار واليى

 للجريمة. ا المتهمارتكاب  إلدون أن توضح كيف خلصت 
ي ارتكنت النيابة العامة  -

 
طة المنسوب إليهم قتل المعت الإثباتشهود  إلتحقيقاتها  ف صمير  )معظمهم من ضباط الشر
 بميدان رابعة العدوية(. 

 المتوفير  عدم تحقيق ● 
ر
 مقتل باف

 
 : النيابة العامة ف

 مقتل ما يزيد من  -
 
تلوا أثناء فض اعتصام رابعة العدوية، من أنصار الرئيس  600لم تحقق النيابة العامة ف

ُ
ا ق
ً
مواطن

طة والجيش وتقديم المتهمير  بارتكاب تلك للاستخدام، نتيجة مرسي  محمد  المفرط للقوة من قبل قوات الشر
ي ومنهم "محاكمة الجنائية الجرائم ال ال  هذه القضي محمد البلتاج  ابنة الدكتور  أسماء البلتاج 

 
والمحكوم  "ةالمتهم ف

طة.  17، وإنما اكتفت بالإشارة ال مقتل عليه بالإعدام  مواطنا منهم سبعة أفراد من قوات الشر
 : ثانيًا: إجراء المحاكمة أمام محكمة استثنائية

 أمام قاضيه الطبيعي ، وأن  2014 الدستور المصريمن  97بالرغم من أن المادة  -
َّ
نصت على ألا يحاكم شخص إلَّ

 هذه القضية لم يحاكموا أمام قاضيهم الطبيعي وإنما  أمام قاض  
 
المحاكم الإستثنائية محظورة ، إلا أن المتهمير  ف

ي ، "
 استثناب 

ي 28الدائرة القضائية رقم 
دائرة " ،خالد حماد و  فتح الرويت  لقاضيير  وعضوية ا حسن فريد "إرهاب"، برئاسة القاض 

 والقانون. " التى تشكلت بالمخالفة للدستور الإرهاب
ا: انتها

ً
ي ضمانالحق  كثالث

 
 :دفاع المتهم عن نفسه ف

 هذه القضية تم محاكمة عدد 
 
  739متهمًا حضوريا من جملة  344ف

ى
ي  غيابيا،والباف

 
خصصت فيه  الذيالوقت  وف

ي هذه القضية، لم تسمح لدفاع المتهمير   27المحكمة عدد 
 
 وى بعدد س 344  الجلسة لسماع شهود النيابة العامة ف

.  والاستماعجلسة فقط لإبداء دفاعهم  19 ي
 ال شهود النف 

 رفض طلبات الدفاع: 
 نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:  الدفاع،رفضت المحكمة العديد من طلبات 

 عن منعهم من زيارتهم داخل السجون، عدم السماح للمتهمير   -
ً
بالتواصل مع محاميهم أثناء المحاكمة، فضلً

 بالإضافة إل منعهم الاطلاع على القضية والإلمام بالاتهامات الموجهة إليهم. 
وتهديد  ليهمب موكطلبات الدفاع القانونية الخاصة  إثباتعلى رفض  حسن فريد  المستشار/  إصرار رئيس المحكمة -

.  إثباتللتأديب و كذلك رفض  وإحالتهم المحامير    طلبات المتهمير 

                                                           
طة المصرية وقوات الجيش  11 هذا وترى مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان أن هذا العدد الكبير الذي تم قتله يشير إل ارتكاب الشر

 ت مرتكبوها من العقاب. فلأجريمة قتل مدنيير  
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ي تم تصويرها بعدد  -
ا مختلفة وتثبت   14عدم عرض اسطوانات تحتوي على تصوير مشاهد فض الاعتصام التى كامير

طة والجيش بارتكاب تلك الجرائم.  إليهمالمنسوبة  الاتهاماتبراءة المتهمير  من   وإدانة قوات الشر
بقطاع  سيد شفيق / المحرر بمعرفة اللواء و  2013/ 07/ 30 لعامة بضم محصر  التحريات المؤرختكليف النيابة ا -

ي محيط ميدان رابع إليهالأمن العام والذي صدر قرار المستشار النائب العام استنادا 
 
ي وقعت ف

ة بضبط الجرائم التى
ها  ي بمعرفة الرائد محمد حازم بتحريات الأمن إليهوالمشار ، منه الدعوى أوراق خلوحال ، وغير

 . الوطت 
ي  -

 
عية لجميع المتوفير  ف  2013/ 8/ 15وكذا  08/ 14فض رابعة العدوية يوم  أحداثضم التقارير الطبية الشر

ي القضية رقم 
 
  أنمدينة نصر والثابت  إداري 2015لسنة  23343والمنسوخة ف

ً
 إعداد حالة تم  357ا منهم يبلغ عدد

يحية بمعرف  تقرير الصفة التشر
ً
عي طبق

مدير عام  هشام عبد الحميد  / الدكتور  201 ا لشهادة الشاهد رقمة الطب الشر
ي    ح  عي بينهم  بمصلحةدار التشر

، الأطفالحالات من  8جثامير  من الإناث وعدد  7من الذكور و 350الطب الشر
ي الحالات  39* 7,62ناري عيار  مصابة بطلقٍ % 90وكانت نسبة 

ى
مم وهو التسليح  9ناري  مصابة بطلقٍ  %10مم وباف

 . ات بعدم استخدام الأسلحة الشخصيةللضباط والأفراد وهو ما يهدر قول الضباط بالتحقيق الشخصى
ي المحاكمة العلنية والمنصفة

 
 : 12رابعًا: انتهاك الحق ف

ء أمنا  معهد " من خلال متابعة إجراءات جلسات المحاكمة تبير  أنها تنعقد بأحد المقرات التابعة لوزارة الداخلية
طة ي مبت  مجمع المحاكم التابع لوزارة العدل، وقد رفضت المحكمة طلب الدفاع بنقل مكان انعقاد السرر

 
" وليس ف

 .  الجلسات لعدم ملائمته لمحاكمة هذا العدد من المتهمير 
ي عازل للصوت مما يحول بينهم وبير  متابعة وقائع الجلسات  كما يحصر  المتهمون الجلسات من خلف قفص زجاج 

 إهدار و ما يعن لهم من دفاع أو طلبات بالمخالفة لمبدأ علانية الجلسات  وإبداءال شهود النيابة العامة  والاستماع
 محاكمة عادلة. 

 
 لحقوق المتهمير  ف

انعقاد الجلسة بحضور بعض المحامير  ودون السماح لذوي المتهمير  أو أي من الجماهير بحضور الجلسة الأمر 
 المحاكمة وكأنها شية، وليست علنية. الذي جعل جلسة 

 خامسًا: انتهاكات ارتكبها رئيس المحكمة: 
ي 
ليهم محاكمة إسند إرهاب من القضاة المُ  28رئيس محكمة جنايات القاهرة الدائرة  حسن محمود فريد  / القاض 

 العديد من القضايا ، وقد ترتب على ذ
 
ي مصر و عدد من الشخصيات السياسية ف

 
ه كون رأيًا لك أنمعارض  النظام ف

 شخصية تجاه تلك الشخصيات فأصدر عليهم أحكامًا قاسية وصفت 
ً
 مسيسة؛ بأنها وقناعة
 قضايا أخرىكما أص

 
 ف

ً
ي قضية " در أحكامًا قاسية

 
، أي "فض اعتصام رابعة العدويةشملت بعض المتهمير  أيضا ف

 عن عن ذات الجرائم والاتهامات مرتير  أن ذات القاض  يحاكم نفس المتهمير  
ً
صىي عن رأيه الشخ فصاحهإ، فضلً

ي القضية والمتهمير  
 
 . وتكوينه عقيدة وقناعة مسبقة ف

ي الدعوى قبل الحكم فيها يفقده الصلاحية 
 
ي عن اعتناقه لرأي معير  ف

للحكم   ومن المعلوم قانونا أن كشف القاض 
ط فيه من خلو ذهنه عن  َ ي إبداء هذا الرأي من تعارض مع ما يُشيى

 
حُجَج  موضوع الدعوى ليستطيع أن يزنفيها ، لما ف

 .
ً
ي الدعوى على الرغم من ذلك   فإن قضاءه يقع باطلا

 
ا فإذا ما حكم ف

ً
ا مجرد

ً
    الخصوم وزن

ي جماعة الإخوان المسلمير  
 
 إفصاح القاض  عن رأيه ف

ي من ضمن القضايا التى نظرها 
ه 2016لسنة  261/ 7122القضية رقم  حسن فريد  القاض  ة ، جنايات قسم الي  

ي المعروفة بقضية مقتل النائب العام ، 
 38ل  متهمًا بالإعدام والمؤبد والمشدد  28أصدر فيها حكمًا بمعاقبة  التى

 حيثياته ؛ آخرين 
 
 ، جاء ف

ي تنفيذ العديد من عمليات القتل 
" أن جماعة الإخوان المسلمون تنظيم شي بدأ قبل منتصف القرن الماض  تبت 

 عتصام رابعة العدوية ضم جميع قيادات جماعة الإخوان المسلمون وأنصارهم.؛.... وأن ا والاغتيالات 
 ،كما نعتهم بأنهم جماعة دورها خدمة المصالح الإستعمارية أنشأت لأداء هذه الوظيفة

 أسس النظام العام بالدولة .  واهدرتكما وصفهم بأنهم بؤرة خبيثة مثلت اعتداءً جسيما على أمن المجتمع   
ي قضية فض اعتصام رابعة العدوية أنها قدمت بجلسة  -

 
 2017/ 9/ 12وقد وأفادت هيئة الدفاع عن المتهمير  ف

ي 
 قضية النائب العام والذى أكد فيه " - حسن فريد  -الحكم الذى أصدره نفس القاض 

 
دوية أن اعتصام رابعة العف

 . انة" وحكم عليهم بالإدلنظام العام بالدولةأسس ا و أهدرتبؤرة خبيثة مثلت اعتداءا جسيمًا على أمن المجتمع 
  وعليه

ً
ي من قانون المرافعات المصري من  146 لنص المادة طلب الدفاع إعمالَّ

التنحي عن نظر  حسن فريد  / القاض 
 قضية فض اعتصام رابعة العدوية )إذ كيف 

 
هذه القضية لسابق تكوين رأيه عن ذات المتهمير  المعروضير  عليه ف

ي نفس المتهمير  الذين  يحاكم
اءتهم عن ذات ا آذانهمالقاض   قضية أخرى ويقصى  بي 

 
ي هذه  لجرائم والاتهاماتف

 
ف

 محصر  الجلسة " : لسكرتير الجلسة حسن فريد، فقال إن الدفاع سيطلب رد هيئة المحكمة( وإلا فالقضية
 
سجل ف

 نظر القضية ولن أتنحى
 
ي مستمر ف

ي يوضح إصرار  الذي، الأمر "أنت 
مهدرًا بذلك   ،على محاكمة وإدانة المتهمير   القاض 

 . واستقلال القضاء  كافة معايير ضمانات المحاكمة العادلة

                                                           
 http://www.jhrngo.net/?p=8295تقرير فض اعتصام رابعة  12

http://www.jhrngo.net/?p=8295
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 أسماء المحكوم عليهم بالإعدام : 

 . سنة أستاذ بكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع المنصورة  52 –عبد الرحمن عبد الحميد أحمد الي   -1
ي أوراق القضية أنه قال من على * 

 
منصة رابعة "أن السيسي خائن جائر انقلب على شعبه وعلى رئيسه" جاء ف

 نقلاب العسكري . وقال له "أنت باطل" ووصف الأحداث بالا 
ي  -2  سنة طبيب وأستاذ أنف وأذن وحنجرة جامعة الأزهر . 52 –محمد محمد إبراهيم البلتاج 

ي المحكوم عليه بالإعدام  يتهم عبد الفتاح  . د  * م السيسي ووزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيمحمد البلتاج 
ي بقتل نجلته " ي أسماء البلتاج 

 
، كما اتهم النيابة العامة 2013اغسطس  14" خلال فض اعتصام رابعة العدوية ف
ط  ة. بعدم الاستجابة لبلاغه، مطالبًا بنقل المحاكمة خارج مقار الشر

 . داعية إسلامي سنة  53 –صفوة حمودة حجازي رمضان  -3
  51 – أسامة يس عبد الوهاب محمد  -4

ً
 . ا طبيب ووزير الشباب والرياضة سابق

ي حيثيات الحكم تقرير مكالمة تليفونية  ء* جا  
 
نقلاب عسكري ا نها أقناة الجزيرة مباشر وصف فيها الأحداث  معف

 13. ل فصيل وتركت فصيلإمكتمل الأركان انحازت فيه المؤسسة العسكرية 
 طبيب أسنان.  سنة 35 –أحمد محمد عارف علىي  -5

، القضية ضية وطن ق * المتحدث الرسمي للإخوان المسلمير  قالت أوارق القضية أنه قال "القضية ليست مرسي
ي مرحلة ا

 
 نتقالية تتدهور فيها الأوعدم الدخول ف

ً
واصلة ا وأكد موضاع ونعود إل المرب  ع صفر"، كما ذكر أيض

 14". ه وهو يقول "الله أكي  وتحيا مصرعتصام برغم تهديدات الحكومة بفضالا 
ي  -6

 سنة مهندس كمبيوتر.  30 –إيهاب وجدي عفيف 

 المحكوم عليهم بالإعدام الذين تم القبض  عليهم قبل فض الاعتصام: 

كة روبتكس لأسنة 41 - محمد عبد الحي الفرماوي -7  لعاب الأطفال. ، محاسب بشر
ي * 

 
 . جنح القاهرة الجديدة أول 2013لسنة  3632على ذمة القضية رقم ( 2013/ 07/ 15) تم القبض عليه ف

 . مهندس حاسب آلي ، سنة 30 – مصطف  عبد الحي الفرماوي -8
ي *       

 
 . القاهرة الجديدة أول جنح 2013لسنة  3632على ذمة القضية رقم ( 2013/ 07/ 15) تم القبض عليه ف

 . محامي  ،سنة 37 -أحمد فاروق كامل محمد  -9
ي *       

 
 . جنح القاهرة الجديدة أول 2013لسنة  3632على ذمة القضية رقم ( 2013/ 07/ 15) تم القبض عليه ف

ي  -10  . صاحب مكتب مقاولات ، سنة 36 –هيثم سيد العرب 
ي *       

 
 . جنح القاهرة الجديدة أول 2013لسنة  3632رقم على ذمة القضية ( 2013/ 07/ 15) تم القبض عليه ف

ي  -11
كة تاون جاز ، سنة 58 -محمد محمود على زنابى  . مدير عام الشئون الصحية بشر

 قبل فض عملية فض اعتصام رابعة، وذلك على ذمة القضية رقم (2013/ 07/ 25) بتاري    خ ما تم القبض عليه* 
 . جنح مصر الجديدة 2013لسنة  9585

كة تاون جاز ، سنة 46 -محمد عطية  عبد العظيم إبراهيم -12  . مدير عيادات بشر
 قبل فض عملية فض اعتصام رابعة، وذلك على ذمة القضية رقم (2013/ 07/ 25) بتاري    خ ما تم القبض عليه* 

 . جنح مصر الجديدة 2013لسنة  9585
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 155حكم المحكمة صفحة  13
  156-155حكم المحكمة صفحة  14



 
  12 

 : ةــــاتمـــخ

ي أوصت بها المواثيق الدولية إن توافر ضمانات المحاكمات العادلة و الضمانات
جود والدساتير لهو دليل على و  التى

ي المحاكمة العادلة 
 
ام الحق ف م حقوق الإنسان، وعدم توافرها دلالة على انهيارها؛ واحيى  الدولة يحيى

 
نظام سياسي ف

ي لا غناء عنها، و لا 
ورات الدولة الديمقراطية العادلة التى ورة من صر  ي أي من ه صر 

 
انات سواء ه الضمذيجب التفريط ف

 حتجاز أو العرض على جهة التحقيق، أو اثناء إجراء المحاكمة أمام القضاء، أو بعد صدور الأحكام؛عند القبض أو الا 

ورة وجود سلطة قضائية نزي  هة ومستقلة، نراه  هذا ما لا و  وإن تطبيق معايير وضمانات المحاكمة العادلة يلزمه بالصر 

ي مصر 
 
 . ف

ء وتتجاوز كل الظروف، أيًا ما كان جنس المتهم أو لونوحقوق الإنسان تعلو  ي
السياسي  ه أو ديانته أو انتمائهفوق كل سر

فإن له حقوقا وضمانات يجب أن يتمتع بها أثناء محاكمته، بل وقبل محاكمته منذ اللحظة الأول لتوقيفه، ويجب 

ي منحها له القانون والدست
 ور وكافة العهود والمواثيق الدولية، وذلك بغضأن يُعامل المعاملة الإنسانية اللائقة التى

ي صاحبتها. 
 النظر عن طبيعة القضية وملابساتها والظروف السياسية التى

ي تلك 
 
من خلال  مراقبة ومتابعة وتحليل القضايا السياسية الصادر فيها أحكام بالإعدام  خلصنا إل تعرض المتهمير  ف

للقانون والدستور المصري، والمعاهدات الدولية نذكر منها على سبيل  القضايا ال العديد من الانتهاكات المخالفة

 المثال لا الحصر: 

ي  -أ 
بالمخالفة للقانون والدستور والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وبالمخالفة للمادة  القبض والاحتجاز التعسف 

 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية  1/ 9رقم 

: وهو الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية الذي يتم الإخفاء القسري -ب 

ي الدولة أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه 
على يد موظف 

ه أو مكان وجوده مما ي اف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير حرمه من حماية القانون، نص رفض الاعيى

 من الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من.  1/ 1المادة 

افالتعذيب والإكراه على الا  -ج  ي تنص على: 5: بالمخالفة لنص المادة)عير
( من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التى

 ". من الكرامة لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة"

.  -د ي
، حيث تمت المحاكمات أمام قضاء استثناب  ي الطبيعي

 عدم المحاكمة أمام القاض 
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 التوصيـــات

 

:  JHRتؤكد مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان  ي يستوجب العمل عليها، وهي
 على عددٍ من التوصيات، التر

ي  . 1
 
 العقوبة والمُحاكمة بشكلٍ يتناسب والدستور والمواثيق الدولية. وقف تنفيذ أحكام الإعدام، وإعادة النظر ف

ي للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية  . 2
 
وتوكول الاختياري الثائ تصديق الحكومة المصرية، على الي 

 والسياسية، والخاص بإلغاء عقوبة الإعدام. 

ام الحكومة المصرية  . 3 ي ظل إصرارها على تلك العقوبة-الير 
 
من العهد الدولي الخاص بالحقوق  6بالمادة  -ف

حكم بهذه العقوبة حصًرا على الجرائم شديدة الخطورة 
ُ
ي فقرتها الثانية، بأن ي

 
ص عليه ف

ُ
المدنية والسياسية، فيما ن

م والمواثيق الدولية.   وفق محكمة مختصة وقاضٍ طبيعي وبإجراءات محاكمة عادلة تلير 

ام الحكومة المصرية ب . 4 ورة الير  ي نوفمي  صر 
 
ي نتجت عن المراجعة الدورية الشاملة ف

، 2019التوصيات التر

 وذلك فيما يتعلق بعقوبة الإعدام والاتجاه نحو إلغاءها أو الحد منها. 

، والذي يدعو إل فرض وقف 2007العمل على تفعيل القرار الأول للجمعية العامة للأمم المتحدة عام  . 5

ي -ح نقاش مجتمعي واسع اختياري لتنفيذ عقوبة الإعدام، وفت حول عقوبة الإعدام وجدواها،  -رسمي وشعت 

ي 
 
يعية والقضائية، نحو حماية الحق ف ي استبدالها بعقوباتٍ أخرى، والعمل على إصلاح المنظومة التسرر

 
والنظر ف

 الحياة. 

ي مصر  . 6
 
اء الأمم المتحدة واللجنة الإفريقية بخصوص أحكام الإعدام ف ي توصيات خي 

 
 . إعادة النظر ف

ي جرائم القتل خارج  . 7
 
ي مصر، والتحقيق ف

 
تشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على أوضاع حقوق الإنسان ف

ي لصدور أحكام إعدام وفق إجراءات موجزة أو تعسفية، 
ي تفص 

نطاق القانون، أو الإجراءات القضائية التر

 ومحاسبة المسئولير  عن هذه الجرائم ومنع إفلاتهم من العقاب. 

ا، وكذا المقرر الخاص تحرك المق . 8
ً
ي بالقتل خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسف

رر الخاص المعت 

ي مصر. 
 
 باستقلال السلطة القضائية، بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لوقف تنفيذ جميع أحكام الإعدام ف

 

 

 


